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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الثقات لابن حبان وسبب تأليفه، ومنهج الحكم على الرواة
II. موضوع المقالة 
1- التعريف بالإمام ابن حبان: هو الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 وهو في عشر الثمانين من عمره على ما رآه الذهبي وقدره؛ وقد تحدث ابن حبان عن سبب تأليفه كتابه (الثقات) فقال: "لما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين، وأن حفظها يجب على أكثر المسلمين، وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح، ولا صحة إخراج الدليل من الصريح، إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين، وكيفية ما كانوا عليه من الحالات، أردت أن أملي أسامي أكثر المحدثين والفقهاء من أهل الفضل والصالحين، ومن سلك سبيلهم من الماضين، بحذف الأسانيد والإكثار، ولزوم سلوك الاختصار؛ ليسهل على الفقهاء حفظها، ولا يصعب على الحفاظ وعيها". فهدف الإمام من وضع كتابه:

أولًا: ذِكر أسماء أكثر المحدثين، وغيرهم من الفقهاء والصالحين، ممن ثبتت عدالتهم لعدم جرحهم، وقامت الأدلة على اعتماد حديثهم من ناحية الضبط، أو اعتماد أحوالهم، وما يصدر من آراء فقهية، واجتهادات شرعية.

ثانيًا: معرفة الضعفاء، وغير المقبولين لعدم ذكرهم في الثقات - أي: إجمالًا- ثم بذكرهم في كتاب (المجروحين) تفصيلًا.

ثالثًا: وضع التراجم في أسلوب مختصر، يسهل وعيه، ويسهل فهمه، وسنعرف عناصر الترجمة عند ابن حبان.

رابعًا: المساهمة في حفظ السنة، ومعرفة الصحيح من السقيم، وما يصلح للاستدلال به من غيره.

وقد ألف ابن حبان كتابه الكبير في تراجم رواة الحديث، أسند فيه الأقوال -أي: ذكرها بالسند إلى قائلها- وأكثر فيه الطرق، واستوعب فيه الحكايات المتعلقة بالراوي، والمعرفة به، أي: إنه كان يفصل جوانب العدالة، وجوانب ما يدل على الضبط في الراوي.

وكان كتابًا قيِّمًا، المكتبة الحديثية في حاجة إليه، وإلى مثله؛ لأنه كلما ذكرت تفاصيل أمور الراوي كلما كان الحكم عليه معللًا بالأدلة التي تدل لهذا الحكم؛ قال: ثم نظر في هذا الكتاب، فوجده صعب الحفظ والاستيعاب؛ لما فيه من الأسانيد، والحكايات، وتعدد الأقوال، ومتابعتها بالتحليل والنقد والترجيح، فرأى اختصاره في كتابين: كتاب (الثقات) وكتاب: (المجروحين)؛ لتسهيل معرفة التراجم، واستيعاب الرواة.

وينقسم رواة الحديث -كما سبق أن بينا- بحسب مراتب الجرح والتعديل، وما يترتب على الحكم على الراوي لأحد هذه المراتب، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقبولون، ومردودون، ومختلف فيهم، والمختلف فيهم: إما أن يكون الاختلاف في توثيقهم إذا انفردوا بالحديث، أو احتياج حديثهم إلى متابع، أو متابعات تقويه، وإما أن يكون الاختلاف في تجريحهم، أو عدم الحكم بجرحهم، بل باحتياج حديثهم إلى المتابع الذي يقويه، أي: إن المختلف فيه إما أن يكون الاختلاف في توثيقه، أو في احتياج حديثه إلى متابع، أو في تجريحه، أو في كون حديثه أيضًا مما يكتب، ومما يتقوى بالمتابعات والشواهد، فبعضهم أقرب إلى جانب التوثيق، وبعضهم أقرب إلى جانب الجرح، ولكن المختلف فيه ليس موثقًا توثيقًا تامًّا، وليس مجروحًا جرحًا يرد به.

ولا يختلف علماء الحديث في الراوي اختلافًا يؤدي إلى تجريح موثق، أو توثيق مجرح، وإنما يدور الخلاف في إطار ما حددناه.

وينشأ الاختلاف في الراوي بسبب الاختلاف فيما تثبت به العدالة، وما يثبت به الجرح، وما يحكم به إذا تعارض الجرح والتعديل، كما ينشأ الاختلاف في بعض ما يجرح به: كالبدعة مثلًا، والقول بأنه وصل إلى كثرة الغلط، أو لم يصل إلى درجة الكثرة، وكذلك أيضًا الكلام في المختلِط، هل أثرت روايته بعد الاختلاط فيما رواه قبله، أو لم تؤثر لعدم الاشتباه، أو لأنه لم يرو عنه بعد الاختلاط؟ وكذلك الأمر في درجة اختلاطه.

وقد نظر ابن حبان في الرواة، وفي كلام الأئمة عليهم، وعلى أحاديثهم، وجمع ما استطاع مما ورد عن عدالتهم، أو جرحهم، واطلع على أحاديثهم بحسب ما تيسّر له من هذا الاطِّلاع، ثم حكم عليهم بناء على ذلك كله، فوثّق من ترجّح عنده توثيقه، وجرح من انتهى اجتهاده إلى تجريحه، وتوقف في بعض الرواة؛ لصعوبة الترجيح، وحكم عليهم بما غلب من أحوالهم، مع الإشارة إلى جوانب الضعف عندهم، أو إلى مرجحات التوثيق، قد يذكر الراوي في (الضعفاء) ثم يبين أنه يمكن أن يدخل في جانب التوثيق، ويذكره في (الثقات) ثم يعيد ذكره في الجرح؛ لأنه ترجح عنده أن هذا الجانب غالب عنده، وليس هذا تناقضًا من ابن حبان كما ظن بعض الناس، وإنما هو إنصاف، ووقوف مع الاجتهاد فيما ينتهي إليه هذا الاجتهاد عند تدوينه له، وعند حكايته إياه.

وقد وافق العلماء في توثيق أكثر من وثقه، وفي تجريح أكثر من جرحه، وخالف في اجتهاده بعض العلماء السابقين في بعض الرواة، شأن كل مجتهد في المسائل التي يُعتمد فيها على الاجتهاد.

والمتتبع لكتاب (الثقات) يجد أنه يتكلم فيه عن بعض الرواة المختلف فيهم، ثم يعد بتفصيل أحوالهم في كتاب (الفصل بين النقلة) مما يدل على أن كتاب (الثقات) في بعض مراحله كان سابقًا على تأليف كتاب (الفصل بين النقلة) في بعض مراحله.

- ورتب كتابه بداية بذكر السيرة النبوية ثم عهد الخلفاء الراشدين, فأول مراتب الثقات عنده أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن تعديلهم ثابت بالكتاب، والسنة، ولا حاجة لهم إلى تعديل المعدلين، ولعله سلف ابن حجر حينما ذكر مراتب التعديل، فذكر الصحابة في أول هذه المراتب.

هذا الجزء من كتابه يعتبر مؤلفًا في الصحابة على ترتيب حروف المعجم، وهو أيضًا كتاب مهم بين الكتب التي ألفت في ذكر أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم.

قال: ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأقاليم كلها على المعجم -أي: على ترتيب الحروف المعجمة ألف باء- إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنًا، فيعتبر هذا الجزء من كتاب (الثقات) أيضًا مؤلفًا في التابعين على ترتيب حروف المعجم، مع إقامة الدليل في أثناء التراجم على أنه تابعي بذكر من لقيه من الصحابة، أو ما يدل على أنه تابعي.

قال: ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين، وهم أتباع التابعين، قال: وأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين الأوليين -أي: الصحابة والتابعين- فيعتبر مؤلفًا مستقلًّا في أتباع التابعين.

قال: ثم نذكر القرن الرابع الذين هم تبع أتباع التابعين على سبيل من قبلهم، وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا، أي: إلى أول طلبه للحديث، فيعتبر كتابًا مستقلًّا أيضًا في تبع أتباع التابعين.

وجمع في كتابه ترتيب الرواة على الطبقات، ترتيبًا إجماليًّا، وفي داخل كل طبقة رتب الرواة على حروف المعجم، وبذلك يسر الوصول إلى الراوي، لكن ترتيب الرواة على الحروف لم يكن سائرًا على منهج خاص، ولذلك احتاج إلى فهرسة إجمالية تعرف بمكان الراوي من الكتاب، وقد قام بذلك بعض الباحثين.

2- شروط الثقات عند ابن حبان:

يقول ابن حبان عن درجة ومرتبة الرواة المذكورين في كتاب (الثقات) -أي: غير الصحابة- لا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، أي: إذا سلم مما يقدح في صحته، بسبب غير سبب عدالة الراوي وضبطه، وقال: كل من أذكره في هذا الكتاب فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، وهذه الخصال:

1- أن يكون فوق الشيخ المترجم له في الإسناد رجل ضعيف، لا يحتج بخبره.

2- أن يكون دون المترجم له في الإسناد رجل واه، لا يجوز الاحتجاج بخبره، يعني: أن يسلم الخبر في الرواة الآخرين غير الراوي، فإن وجد راو ضعيف كان تضعيف الخبر، لا لأن الراوي غير ثقة، بل لأن غيره غير ثقة.

3- ثالثًا: أن يكون الخبر مرسلاً، لا تلزم به الحجة، أي: أن يذكر جميع الرواة في السند؛ لكي يحكم على كل راو منه.

4- رابعًا: أن يكون الخبر منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة، وذلك يؤكد ما سبق.

5- خامسًا: أن يكون في الإسناد رجل مدلس، لم يبين سماعه في الخبر مَن الذي سمعه منه، فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يدري لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به، فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة: سمعت، أو حدثني، فلا يجوز الاحتجاج بخبره.

أي: إن من ذكره في كتاب (الثقات) يعتبر ثقة، لا يلحق الخبر بسببه ضعف، أو وهن، وقوله: صدوق يحتج بخبره، يوازي قولنا: عدل ضابط، قال ابن حبان: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها -أي: سلم منها- فهو عدل، يجوز الاحتجاج بخبره، أي: عدل ضابط؛ لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل، إذا لم يبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم، يعني: إذا لم يظهر جرح فللراوي من ناحية العدالة نقلاً، أو علمًا، ومن ناحية الضبط نقلاً أو علمًا، فأمره على العدالة عند ابن حبان، فالعدل عنده: هو الصدوق، المقبول خبره، أو الثقة.

والثقة يقبل خبره إذا سلم من العيوب التي تتصل بالرواة الآخرين في السند، وكان سنده متصلاً، ليس فيه انقطاع، أو إرسال، أو تدليس، ولا يعني ذلك أنه لا يَعتبر ضبط الراوي إلى جانب العدالة؛ لأنه يدرس أحاديث الراوي، ويتابع كلام العلماء عليه، ويحكم له إذا لم يرد شيء يقدح في ضبطه بأنه ثقة، فإذا اختل ضبطه بالأدلة عنده، أخرجه من (الثقات) وأدخله في (المجروحين) وإذا اختلف الأمر فيه حكم بما ترجح لديه، فالثقة عنده: هو العدل الضابط، أو العدل الذي يجوز الاحتجاج بخبره، أي: إنه صدوق ضابط، أو عدل ضابط، ولا تكفي العدالة من غير ضبط، كما لا يكفي الضبط إذا لم تثبت العدالة.

3- عناصر الترجمة عند ابن حبان، وبيان البدعة وأثرها في الراوي:

أولاً: بيان الأسماء التي لا تتكرر، أو تتكرر نادرًا:

ففي ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يروي عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن عمير، روى عنه، عن ابن جرير قال: لا أعرف في التابعين يعلى بن أمية، إلا أن يكون يعلى بن مرة، يعني: قال ابن حبان بعد أن ذكر يعلى بن أمية شيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار: لا أعرف في التابعين يعلى بن أمية، إلا أن يكون يعلى بن مرة الذي ذكرته في التابعين.

ثانيًا: حصر أحاديث الرواة، والكلام عليها، أو ذكرها:

ففي ترجمة عبد العزيز بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون قال: وكل شيء عنده كان ثلاثة أحاديث، وفي ترجمة مشمرج بن حمران قال: يروي عن أوس بن نعام، عن علي، روى عنه نصر بن علي، إسناد مظلم، حكم أيضًا على إسناده، وأنه مظلم، مع أنه ذكره في (الثقات) وفي ترجمة همام أبو علي الطويل قال: يروي عن كعب الحكايات والأخبار روى عنه الناس، وفي ترجمة يزيد الضبي قال: يروي عن الحسن، ما له حديث مسند يرجع إليه، وفي ترجمة يزيد بن أبي منصور قال: يروي عن دخين الحجري، عن عقبة بن عامر: «من علق فقد أشرك» لست أعرف ليزيد هذا سماعًا من دخين، فإن كان سمع منه فهو في هذه الطبقة، يعني: أنه ذكره على الاحتمال في هذه الطبقة، مع أنه متشكك في ذلك، وكأنه يفتح لمن يريد البحث مجال البحث والمتابعة.

وفي ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر قال: ولعل كل شيء حدَّث في الدنيا لا يكون أربعة أحاديث، وذكر منها حديثًا.

ثالثًا: عنايته بذكر اتباع الراوي السنة، أو دخوله في البدعة، مع أثر ذلك على الراوي:

ففي ترجمة داود بن الحصين مولى عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: وكان يذهب مذهب الشراة -أي: الخوارج- وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم؛ لأنه لم يكن بداعية إلى مذهبه، قال ابن حبان: والدعاة -أي: إلى البدع، أو إلى المذاهب البدعية- يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فمن انتحل نحلة بدعة، ولم يدع إليها، وكان متقنًا، كان جائز الشهادة، محتجًّا بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عِكرمة؛ لأنه كان يذهب مذهب الشراة مثله.

وقد اختار هذا المذهب: وهو أن المبتدع إذا لم يكن داعيًا إلى بدعته، وكان متقنًا قبلت روايته، ما دام لم يثبت عليه اختلال الضبط، وما دام لم يثبت عليه انتصارٌ لبدعته، واستدل لذلك أيضًا بأن عكرمة كان يذهب هذا المذهب، وإن قيل: إنه لا تأثير له على روايته.

وفي ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي قال: وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، وإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلة تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع، ويدعون إليها، وإن كانوا ثقات، فاهتم أيضًا في هذا الجانب بأن المبتدع إذا لم تؤثر بدعته على روايته، ولم يظهر أنه تتأثر أخباره بسبب هذه البدعة، لا يرد حديثه؛ وأما إذا انتحل البدعة، ودعا إليها، فإنهم يتركون حديثه، وإن لم يثبت عليه شيء في ذلك؛ حذرًا من أن يدخل في روايته شيء من بدعته.

ثالثًا: من منهج ابن حبان في التراجم: حكمه على الراوي، بما يبين مرتبته في التعديل، فقد اشتمل كتاب (الثقات) على الرواة في جميع مراتب التعديل، ويمكننا استخراج هذه المراتب مِن تتبع أحكامه على الرواة، فمن مراتب التوثيق التي ذكرها قوله عن شعبة بن الحجاج: وكان من سادات أهل زمانه حفظًا، وإتقانًا، وورعًا، وفضلاً، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، وجامل الضعفاء والمتروكين، حتى صار علمًا يقتدى به، ثم تبعه عليه بعده أهل العراق.

وقوله عن سفيان الثوري: وكان من سادات أهل زمانه فقهًا، وورعًا، وحفظًا، وإتقانًا، شمائلُه في الصلاح والورع أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في ذكرها.

وقال عن سفيان بن عيينة: كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع والدين، ممن علم كتاب الله، وكثر تلاوته له، وشهر فيه، وحج نيفًا وسبعين حجة، وفي ذلك ذكر لمحاسنه في الضبط، ولمحاسنه أيضًا في مجال العدالة.

وهذه الأوصاف التي أطلقها ابن حبان على هؤلاء الأئمة تمثل أعلى مراتب التعديل عنده، فأرفع هذه المراتب عنده: من جمع بين: الفضل، والدين، والورع، وكثرة العبادة، وعني بالقرآن تلاوة، وهذا في جانب العدالة، وقد يضيف إلى ذلك التقشف، والزهد، والورع الخفي.

كما يذكر أيضًا في هذه الصفات من جمع بين: الفقه، والحفظ، والإتقان، والعناية بالحديث رحلة وجمعًا، ومذاكرة ومتابعة، وروى عن الثقات، واعتنى بالرواية عنهم للأحاديث الصحيحة، وهذا من جانب الضبط، ويضاف إلى ذلك عنده الصلابة في التمسك بالسنن والمباينة لأهل البدع، وقد يصف بعض البدع بالكفر مبالغة، وتشمل هذه الأوصاف المرتبة الأولى، والثانية عند السخاوي، والمرتبة الأولى، والثانية، والثالثة عند ابن حجر، إذا ذكرنا الصحابة، ويتبين من ذلك عدم مبالغة ابن حبان في وصف أصحاب المراتب العليا، فهو لا يستعمل صيغة المبالغة إلا مقرونة بـ "مِن"، ويكثر من سرد الأوصاف التي تعبر عن جوانب التوثيق الراقية في الراوي، ويظهر ذلك أيضًا فيما قاله عن عروة بن الزبير، والزهري، ونظرائهما في هذه المراتب.

وقد يصف بعض الرواة بما يدل على كونه من المرتبة الثالثة عند السخاوي، فيقول مثلاً: عن وهيب بن خالد بن عجلان البصري، وكان متقنًا، ويقول أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب من أهل الكوفة، كان شيخًا متقنًا، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن، وقد يقول: إنه مستقيم الحديث، إذا روى عن الثقات.

ومما يتبين أيضًا من منهجه أنه إن صرّح بتوثيق من ذكره في كتاب الثقات فإن التصريح تأكيد على توثيقه وإن من لم ينص على توثيقه فهو ثقة؛ لوروده في كتابه (الثقات).

وعلى ذلك فالمرتبة الرابعة عند السخاوي من مرتبة التوثيق يعبر عنها ابن حبان في الراوي بسكوته عن الكلام عليه بعد ذكره في كتابه (الثقات) فكل من ذكره في هذا الكتاب، وسكت عن الحكم عليه فهو عنده عدل ضابط، لما رواه من الحديث.

أما المرتبة الخامسة عند السخاوي فتظهر عند ابن حبان في كتاب (الثقات) عندما يرد في الراوي نقد عام، لا ينزل به عن التوثيق، لكنه يحتاج معه إلى متابع يزيل أثر النقد فيما رواه، كأن يقول: ربما أخطأ، أو كان يخطئ، أو يخطئ، أو يغرب، أو يخطئ ويهم، أو يخطئ ويخالف، أو ربما خالف، أو يقول: يتخالج في القلب منه لروايته، ثم يذكر حديثًا رواه يؤدي إلى هذا الذي يتخالج في القلب، أو يقول: يروي عن فلان نسخة رواها عنه فلان في القلب من بعضها، أو يقول: يغرب ويخطئ.

وأما المرتبة السادسة عند السخاوي فتتمثل في قول ابن حبان عن الراوي: شيخ، وبذلك يكون ابن حبان قد جمع في كتابه أصحاب مراتب التعديل عند علماء الحديث، وأكثرهم من الثقات، وبعضهم ينزل عن هذه الدرجة، وبعضهم في أعلى المراتب، وبعضهم فيما بين هذا وذاك.

رابعًا: عناية ابن حبان بالنقد الخاص للراوي في المجالات التي تؤثر في قبول الحديث، ولا تنزل بالراوي عن التوثيق، ومن ذلك مثلاً: وصف الراوي بتدليس الإسناد، كقوله: وكان مدلسًا، أيضًا قوله: كل ما روى عن فلان فقد دلس عنه، فهو يرى أن التدليس لا ينزل بالراوي عن كونه ثقة، لكنه يمنع من قبول حديثه، وليس في ذلك تناقض، للفرق بين توثيق الراوي وبين قبول حديثه، فالراوي قد يكون موثقًا، لكن حديثه لا يقبل؛ لأنه مدلس، لم يذكر من دلس عنه، فعدم معرفة شيخه يؤدي إلى التوقف في قبول الحديث، حتى يعرف أنه لم يدلس، أو يروي بلفظ صريح فيه اتصال.

ومن الفوائد الدقيقة التي تفيد في الحكم على رواة الحديث، لو حددنا من يدلس عنه الراوي من الرواة؛ لأمنا تدليسه في روايته عن غير من يدلس عنه؛ ممن يروي عنهم.

فإذا وصف الراوي بتدليس الشيوخ لم يعتبر حديثه، إلا إذا حددنا شخصية الشيخ الذي روى عنه، وأمنا من التدليس الذي يُلبس علينا معرفة هذه الشخصية.

ثم يضاف إلى ذلك أيضًا أنه يذكر وجود الانقطاع في رواية الراوي عمن روى عنه، فيقول مثلاً: رأى فلانًا، ولم يسمع منه، أي: إن روايته عنه مرسلة، أو يروي عن فلان، إن كان سمع منه، أو يقول: وهو الذي يروي عن فلان، إن كان سمع منه، أو يقول: وهو الذي يروي عن فلان، وما أُراه شافهه، أو يقول: وروايته عن فلان وفلان إنما هي كتاب، أو يقول: يروي الوجادات، أي: لا يروي ما سمعه، أو ما أخذه عن الشيخ مباشرة، وإنما يروي بالوجادة، أو يقول: روى عن فلان أحاديث لم يسمعها منه، أو لا يصح له سماع من فلان، وهو جانب مهم من جوانب تحديد الاتصال بين الراوي وبين من روى عنه، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة في إثبات اللقاء، وعليه الأئمة المدققون مثل: علي بن المديني، والبخاري، ونحو ذلك.

فكأنه يميز لنا في كتابه (الثقات) ما اتصل سماع الراوي له من شيخه، وما يشك فيه من ذلك؛ لوجود تدليس خفي، أو إرسال خفي، مع وجود المعاصرة، أو مع وجود المعاصرة واللقاء، فإن وجد اللقاء أَدخل ذلك في التدليس، وإن لم يثبت اللقاء تردد في ذلك، وتوقف فيه, وأحيانًا يحدد الساقط بينهم وبين شيخه، كما في ترجمة سلم بن بشير بن جحل القيسي؛ حيث قال عنه: وهو الذي يروي عن أبي هريرة، ولم يره، بينه وبينه عكرمة.

ثم يذكر أيضًا من يعتبر حديثه، أو يعتبر به، ومتى لا يعتبر حديثه، ويريد بالاعتبار: القبول لوجود المتابعات والشواهد، وبعدم الاعتبار عدم القبول؛ لأنه انفرد برواية الحديث.

خامسًا: عنايته بزيادة التعريف بالراوي؛ لتمييزه عن غيره؛ ولتحديده تحديدًا لا يقبل الشك، فيقول مثلًا: وهو فلان، إذا ذكر بكنيته، أو وهو الذي يقال له كذا، أو وهو والد فلان، أو أمه فلانة، أو يقارن بينه وبين قريب مشهور من أقاربه، فيربط بينهما، أو يقول من أهل كذا، ويذكر بلده، أو غير ذلك فيتلمس كل ما يؤكد شخصية الراوي ويفصله عمن يشتبه به من الرواة.

سادسًا: من خصائص ابن حبان في كلامه على الرواة، أنه يذكر الاختلاف في اسم الراوي، ويذكر هذا الاختلاف، ويبين من خالف في اسمه، وقد يرجح الصواب أو الخطأ بالنسبة لاسم، أو بالنسبة لأسماء، فيقول مثلًا في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة المازني: روى عنه فلان، وفلان، وفلان، وخالفهم مالك، فقال عبد الرحمن بن عبد الرحمن؟؟؟ بن أبي صعصعة: هو يذكر اسمه المشهور عند العلماء، ثم يذكر تفرد مالك بهذه التسمية، ويمتنع عن الترجيح، وكأنه يرى أن مالكًا انفرد بذلك، أو خالف في ذلك، ويقول أبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الزرقي الأنصاري وهو الذي يروي عنه شعبة، ويقول أبو الجويرية، كأنه ينبه إلى خطأ الأئمة في ذكر بعض الرواة، بما يعرِّف بهم، ومخالفتهم لغيرهم في ذلك، مع الاتفاق في نفس الراوي الذي فيه الاختلاف، وهو ما يزيل أثر هذا الاختلاف، أو الخلاف، ويرجع كلام الإمام الذي خالف إلى ما يوافق الجمهور في الشخصية المقصودة.

سابعًا: بيان اختلاط الراوي في آخر حياته، فمثلًا يقول سعيد بن أبي عروبة: واسم أبي عروبة مهران، مولى بني يشكر، كنيته أبو النضر، يروي عن قتادة، والنضر بن أنس بن مالك، روى عنه أهل العراق، وابن المبارك، والناس، مات سنة خمسين ومائة قبل هشام الدستوائي بثلاث سنين.

فيستوفي عناصر الترجمة، من ذكر الاسم، والكنية، والولاء، ثم يذكر أبا الراوي بما عرف به من كنية، ويذكر اسمه، ثم يذكر شيوخ الراوي، ويذكر من روى عنه، ويحدد سنة وفاته، ويربط وفاته بوفاة مشهورٍ من أقرانه ومن شاركه في الرواية عن شيخه.

وبعد أن يستوفي عناصر الترجمة على الاختصار، يقول في هذا الراوي: وكان قد اختلط سنة خمس وأربعين ومائة، وبقي خمس سنين في اختلاطه، وأَحَب إليّ ألا يحتج به إلا ما روى عنه القدماء قبل اختلاطه، مثل ابن المبارك، ويزيد بن زريع، وذويهما، ويعتبر برواية المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها.

ثامنًا: ومن خصائص ابن حبان في كتابه: أنه ينقل أقوال غيره في الراوي، ويعتمد ما يعتمد، ويرد ما لا يعتمد؛ ففي ترجمة أبي يحيى الحِمّاني عبد الحميد بن عبد الرحمن قال: كان يحيى بن معين يقول: الحماني وأبوه ثقات. ويعتمد ذلك.

وهذا الكلام يحتاج لتفسير أيضًا؛ ففي (الكامل) لابن عدي عن عبد الله بن أحمد الدورقي قال: قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الحميد الحماني ثقة، وأبوه ثقة.

وقال عثمان الدارمي: قال ابن معين عن عبد الحميد الحماني: ثقة.

وعن ابن أبي مريم أن ابن معين قال عن عبد الحميد هذا: ضعيف، ليس بشيء.

قال ابن عدي: وعبد الحميد الحماني يروي عن النضر بن عبد الرحمن أبي عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس، أحاديث لا يرويها غيره بهذا الإسناد. وقد ضعفه أحمد بن حنبل، وضعف ابنه يحيى، وابن معين يوثقه ويوثق ابنه، وهما ممن يكتب حديثهما.

وقد قال أبو داود عن عبد الحميد الحماني: كان داعية في الإرجاء.

وقال العجلي: كوفي، ضعيف الحديث، مرجئ.

ونقل البرقي عن ابن معين قال: كان ثقة، ولكنه ضعيف العقل.

والمقصود أن اعتماد ابن حبان في توثيقه على توثيق ابن معين غير مسلم ويحتاج إلى مراجعة.

وفي ترجمة مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج يقول ابن حبان:

يحتج بروايته من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه ما يروي عنه.

قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد الخياط: أخرج إليّ مخرمة بن بكير كتبًا، فقال: هذه كتب أبي لم أسمع من أبي شيئًا.

ثم روى بسنده عن ابن أبي أويس قال: رأيت في كتاب مالك بخطه، قلت لمخرمة بن بكير: ما حدثتني سمعته من أبيك؟ فحلف لسمعه من أبيه.

فقد اعتمد ابن حبان عدم سماعه من أبيه تبعًا لأحمد وابن معين وغيرهما.

وقال أبو داود: سمع من أبيه حديثًا واحدًا.

وقال ابن المديني: سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعةُ أشياء من رأي سليمان بن يسار.

قال علي: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان -أي ابن يسار- لعله سمع الشيء اليسير.

قال: ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبي.

وقال أحمد: أخذ مالك كتاب مخرمة فنظر فيه، فكل شيء يقول فيه: "بلغني عن سليمان بن يسار" فهو من كتاب مخرمة -يعني عن أبيه عن سليمان- فيحمل حلف مخرمة لمالك على ما حدثه به عن أبيه، لا على ما في كتاب أبيه كله، وإلا ضعّف مخرمة بسبب هذا الحلف لما روي عنه مما يخالفه.

وقد ذكرنا أن العجلي في ثقاته عاب عليه سوء خلقه في تعامله مع بعض كبار العلماء من أقرانه.

تاسعًا: ومن خصائص ابن حبان في صحيحه: عنايته بذكر الأنساب والكنى والألقاب، مع تعليل ما يحتاج إلى تعليل، وبيان ما يحمل من ذلك على ظاهره، وما يكون على غير ظاهره، وما يقبله صاحبه وما يكرهه:

فمن ذلك قوله مثلًا: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي الجعفي، قال: كنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه مُشْكُدَانَة، من أهل الكوفة، كان متزوجًا في الجعفيين فنسب إليهم.

ثم قال: حدثنا عنه بعض شيوخنا، سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمر بن أبان يقول: وأتاه رجل على كتابه مُشْكُدَانَة، فغضب وقال: إنما لقبني به أبو نعيم؛ كنت إذا أتيته تلبست -أي تكلفت اللبس الحسن- وتطيبت، فإذا رآني قال: قد جاء مشكدانة.

فذكر ابن حبان نسبته، وبين أنه على غير الأصل بسبب زواجه في الجعفيين، وأنه ليس بينه وبينهم نسب صريح، ثم ذكر لقبه، وبيّن أنه كان يغضب من ذكره، مع أن سببه طيب ودلالته ليس فيها ما يسوء، بل لُقب به على سبيل التشجيع على استمرار الطيب واستمرار العناية بالثياب.

ويقول ابن حبان: عبد الله بن عمر الزملقي، وزملق قرية بمرو.

فيميزه عمن يشتبه به، ويحدد النسبة التي له بأنها نسبة إلى قرية من قرى مرو.

قال السيوطي: الزِّمْلِقِي -بكسر الزاي واللام، وسكون الميم، وقاف- نسبة إلى زملقة، قرية ببخارى. ثم قال: وبضم أوله وثانيه وسكون اللام نسبة إلى زُمُلْق، قرية بمرو.

عاشرًا: ومن خصائصه تعليل ألقاب الرواة ومثاله عبد الله بن محمد بن يحيى الضعيف، يروي عن عبد الله بن نمير، وإنما قيل له: "الضعيف" لإتقانه وضبطه. ونقل ابن حجر عنه لإمعانه في ضبطه، بدلًا من إتقانه وضبطه.

ولا يذكر ابن أبي حاتم هذا التعليل للقبه، بل يقول: سئل أبي عنه فقال: صدوق. ويقول: سمع منه أبي بطرسوس.

ونقل ابن حجر عن النسائي في كتاب الصيام من سننه قوله عن هذا الراوي: شيخ صالح ثقة، والضعيف لقب لكثرة عبادته.

قال عبد الغني بن سعيد: إنما كان ضعيفًا في جسمه لا في حديثه.

ووثقه مسلمة والخليلي.

وهكذا نجد اجتهاد ابن حبان لتعليل اللقب اجتهادًا يضاف إلى اجتهاد غيره من الأئمة ويتفوق عليه.

4- ترتيبه للثقات في كتابه:

قسّم ابن حبان الرواة في كتابه إلى طبقات تمثلت فيما يلي:

الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم تابعو الأتباع.

وقسم الصحابة إلى قسمين:

أ- من لم تعرف له رواية بالأسانيد الثابتة.

ب- من لم تعرف له رواية. يعني من عرفت له رواية بالأسانيد الثابتة لكن ثبت بروايات أنه صحابي.؟؟؟

وبدأ كتابه بذكر سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مجردةً من الأسانيد، إلا إذا بدأ فصلًا، فيذكر في الغالب حديثًا بسنده ثم يسرد بعده ما يريد، واقتصر من السيرة على عيونها، محرّرًا التاريخ والمسائل، ساردًا الأحداث والوقائع، وقال في آخرها: قد ذكرنا جُمَلَ ما يُحتاج إليه من مولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومبعثه، وأيامه، وهجرته، إلى أن قبضه الله إلى جنته.

وبين في موطن آخر أنه ذكر في ثنايا السيرة أسماء الصحابة الذين لم تثبت عنهم رواية للحديث.

ثم ذكر الخلفاء الراشدين خليفة بعد خليفة على نسق عرضه للسيرة.

ثم ختم الكلام عنهم بحديث: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة».

ثم سرد الخلفاء بعدهم بإجمال إلى آخر الخلفاء في عصره، وهو المطيع بن المقتدر، الذي قال عنه: لا أدري ما الله صانع به، إلا أنه خليفة يموت أو يقتل لا محالة؛ لأن له أسوة بمن فقدهم.

ثم ختم ذلك كله بإسناده حديثًا، وهو «يكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، ثم يكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم فقد برئ، ولكن من رغب وتابع».

وذلك كله يدل على أنه لم يكن مستريحًا في عصره الذي عاش فيه.

ثم بدأ بذكر الصحابة واحدًا واحدًا بأنسابهم وقبائلهم، وما يعرف من أحوالهم وأوقاتهم، وبدأ بباقي العشرة بعد الخلفاء الراشدين.

ثم ذكر بعد ذلك رواة الأخبار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ترتيب خاص في كل طبقة من طبقات الرواة، ويتمثل هذا الترتيب فيما يلي:

1- أنه رتب الأسماء على حروف المعجم، بحسب الحرف الأول من اسم الراوي، دون اعتبار لبقية الحروف في الاسم أو لأسماء الآباء.

2- إذا انتهى من أسماء الرجال المبتدئة بحرف معين ذكر أسماء النساء التي تبدأ بذلك الحرف.

3- إذا انتهى من أسماء الرجال والنساء المبتدئة بكل الحروف، ذكر كنى الرواة من الرجال، غير مراعٍ أيّ ترتيب يتصل بالاسم بعد لفظ الكنية.

4- ثم يذكر بعد كنى الرجال كنى النساء، ويذكر في الأسماء من عُرف بكنيته وله اسم معروف، ولا يذكر في الكُنى إلا من لم يعرف اسمه، أو من اختلف في اسمه بغير ترجيح.

وبذلك انتهى من طبقة الصحابة الرواة.

ثم أتبع ذلك بالتابعين مبينًا سبب هذا الترتيب، فقال: قد أملينا ما حضرنا من ذكر من رَوى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفصلناهم على الحروف المعجمة؛ ليسهل الوقوف على البغية عند القصد فيه مما فيه كنية للمتأمل.

قال: ثم إنا ذاكرون بعد هؤلاء أسماء التابعين، ثقاتهم دون ضعفائهم، وعدولهم دون متروكيهم.

ثم بدأ تراجم التابعين بمقدمة قال فيها: وإنما نملي أسماءهم، وما نعرف من أنبائهم، من الشرق إلى الغرب، على حروف المعجم؛ إذ هو أدعى للمتعلم إلى حفظه، وأنشط للمبتدئ في وعيه، ولست أعرِّج في ذلك على تقدّم السن ولا تأخره، ولا جلالة الإنسان وقدره، بل أقصد في ذلك اللقاء دون الجلالة والسن؛ لأن اللقاء يشملهم جميعًا، غير أنا نذكر ما نعرف من أمثالهم وأقدارهم، وأذكر عند كل شيخ منهم شيخًا فوقه وآخر دونه؛ ليعتبر المتأمل الحفظ بهما، فيقيس من وراءهما عليهما؛ حتى لا يتعذر على سالك سبيل العلم الوقوف على أبنائهم.

ثم سردهم على الترتيب الذي رتب عليه الصحابة، فقال: باب الألف: من التابعين الذين شافهوا الصحابة ورووا عنهم من ابتدأ اسمه على الألف.

واستمر في ذلك في باقي الحروف حتى انتهى من التابعين.

ثم قال: ثم إنا ذاكرون بعد هذا القرن الثالث الذي شافهوا التابعين في الأقاليم كلها، على سبيل ما ذكرنا قبلهم من الطبقتين الأوليين -أي الصحابة والتابعين.

ثم بيّن أن القصد في ذكرهم اللُّقي، دون الفضل والسن، وقال: فكل من كان أقرب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في اللُّقي وإن تأخر موته، ضمناه إلى من استوى في اللُّقي، وإن تقدم موته. قال: ونقصد في نظم أسمائهم المعجم؛ ليكون أسهل عند البغية لمن أراد؛ لعلمي بتعذر حفظ الكل منه على أكثر الناس.

ثم قال: فمن أتباع التابعين الذين رووا عن التابعين ممن ابتدأ اسمه على الألف. وسرد التراجم حرفًا بعد حرف. ثم قال في آخر التراجم: وإنما نملي بعد هذا القرن الرابع على حسب ما ذكرنا في الطبقات الأول.

ثم قال: وممن روى عن أتباع التابعين وشافههم من المحدثين من ابتدأ اسمه على الألف. ثم سرد تراجمهم وقال في آخرها وآخر الكتاب: وكل من كان بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل واحد أدخلناه في كتاب التابعين، سواء تأخر موته أو تقدم، وكل من بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اللُّقيّ رجلان أدخلناه في كتاب تبع التابعين بعد أن يكون من الثقات، وكل من بينه وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أنفس في اللُّقي أدخلناه في تبع الأتباع.

ولم أعتبر -أي في عدّ ما بين الراوي وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السند من الرواة- برواية المدلّسين عنه، ولا الضعفاء، فرواية المدلس فيها إسقاط راوٍ من الرواة، فيكون ما بين الراوي وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- عدد معين. والحقيقة أن هذا العدد أكثر مما هو مذكور. وكذلك لم يعتبر برواية الضعفاء؛ لأن الضعيف في السند لا اعتبار له فيما يرويه.

قال: وربما ذكرت في هذه الطبقة رجلًا بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أنفس ثقات، ولم أعتبرْ ذلك الضعيف؛ لأن روايةَ الراوي الواهي ومن لم يروِ سيّان.

ثم قال: وليعلم أن جميع هذا الجنس من العلم -أي العلم بالرجال والجرح والتعديل- أفضل من سائر الأجناس للخواص؛ لأن الحديث لا يكتبه كل إنسان، ولا يحفظه كل من يكتبه، ولا يميِّزه كل حافظ، وليس للمسلمين قوام لدينهم إلا به، ولا للإسلام عماد غيره؛ لأنه يدفع الكذب عن رسول رب العالمين -صلى الله عليه وسلم. يريد معرفة الرواة، وتمييز المقبول من المردود.
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